اا 00 


قانون الرسوم القضائية 
رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته 
أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض 
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ل جا لج جر جر لج ل جد جر أ لإ ل جك أ حأ جد 


مفعوم الرسوم القضائية وفلسفة فرضها : 


الدعاوى القضائية هى الوسيلة القانونية التى يتعين أن يلجأ إليها أصحاب 
الحقوق لإقتضاء حقوقهم ولو جبرا عن المدين 


قاض الدولة وها قساتة على يلك الدعافي نم إقشانيا علي لات ماسلا 


الأولى : عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسداد حددتها المادتين الأولى و 
التناسعة من القانون 0 لسنة 44 وتعديلاته > الاين 6 لسنة 2009 


الثانية : أثناء تداول الدعوى مثل رسوم إنتقال المحكمة أو الشهود و أتعاب 
لخر . لدم ها لسن ان ص ريه الفحكقة اانا 


الثالثة : ويلتزم بها خاسر الدعوى و الذى يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم 
يتم تحصيل الرسوم القضائية فى كافة أنواع الدعاوى ( مدنية : حنائية : أحوال 


لفن للف انف انلف للش شالش الت اثتنى لين اليل لفق لقف لض للش للش لان اليل انيل اليل اي 
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خب لج جا لج جر لج لج ل جد جد ل لإ ل كر أ حأ جد 


ا ل د 


وقد تعددت القوانسى الى تحكم الرسوم الشضانة فى المواء المدسة . مني : 


1 القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوتيق فى 

المواد المدنية المعدل بالقانون 133 لسنة 1957 . وقرار رئيس الجمهورية رقم 

6 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1995 والقانون رقم 7/3 لسنة 2007 
والقانون 126 لسنة 2009 


2 القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم 


3 القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية 
عضا البيات المساسية السكدك بالغارون 7 لس 1975 


4 قانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم أضافى لدور المحاكم 


كما آن هناك العديد من القوانين التى تحكم الرسوم القضائية فى الأنواءع الأخرق 
من الدعاوى ومنها : 


1 العانن رقم 91 لشة 1944 ١‏ الشاض بالر وم امام النحاكم الشرعيه 
2 العاررن رقم 95 لس 1944 الاض يال شوم فى السواء الحاتك 


3 القانون رقم 1 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام محاكم الأحوال 
السحقية للولاة على الال 


2 الغانوت رقم 48 لسية 1929 ” الساض باكر سيوم اعام الماكم الدسيورية 
العليا 


هذه القوانين وتعديلاتها وما شابها من تكرار لأحكامها فى غالبية المواقع وما 
يصاحبها من غموض فى احكام نصوصها لم تحقق سوى الإرهاق للمتعاملين بها 
و الضارت فى تفشيرها وخاحيها إلى القديد من الكنب الدورة الى تصدرها 
ورارة العدل لضيط تطبر أحكامها 


وتورد الرسوم القضائية المحصلة للخزانة العامة للدولة ‏ باعتبارها أموال عامة 
تستحقى للدولة عند استخدام حق التقاضى وتتمتع بحقى الامتياز العام وحقى 


00 
موزل 
3 
ع 
3 
: 
35 
: 
35 
3 
3 
3 
3 


لفن للف انف انلف للش لض الش التي اثتنى لين اليل للف لقف الف للش اش الا اليل لتيل اليل اللي 


ل لج لج جر لج لج ل لج جر ل لإ ل كم أ حأ جد 


ل د 


التنفيذ الجبرى »كما تعامل أتعاب المحاماة معاملة الرسوم القضائية و تتمتع 
بذات الحمابة القانونية 


وقد أفرد المشرع قواعد خاصة لتقادم حق الدولة فى المطالبة بالرسوم ء وتقادم 
حق الأفراد فى إسترداد ما دفع منها دون وجه حق لخزانة الدولة تضمنها القانون 
رقم 646 ليه 1935 سيان نادم الخرات و الور 


المقصود بالرسوم القضائية : 


الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم فى 
الأعباء العامة دون أن يقابلها به خاض بعود عليهم من وراء التحمل بها اما 
الرسدم بضفة عامة قان الدولة تحضلها جد مقابل خدقه مضية تؤدرها 


ل ال ل 
اف ا ل ل الا اه 
تمثلت فى الفصل فى المنازعات او طلب إتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه 
ل ل 


والذى يختلف فى أحكامه عن قواعد تقدير الدعاوى فى قانون المرافعات حيث 
يتعلق الأخير بالإختصاص القيمي للمحاكم فقط 


أنواع الرسوم القضائية وقواعد تقديرها 


أنواع الرسوم : 


خج جح بج جا لج لج لج لج لج لج ل جر لج أ + 


500 *ظشظظإ 


ل لج لج جر جر لج ل جد جر ل لإ ل كم أ حأ جد 


مم أصلية 


رسمم وق 
0 ريم سكدن (بفرض على الدعاوف معلوقة الخدمات الصحية و 
القيمة) الإجتماعية ( 
ر 
(2) نم تابد (نقرص على الدكعاوف ع معلومة الققة) | لمندوق أبنة 
لمحا 


1 ة م 


ويسم سديدة تطبية أحكاء المادة (1) . والفادة 8) من قانون السو 


فرض _بالمادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 
وهو نسبة مئوية من قيمة الطلبات فى الدعوى معلومة القيمة . 


ويحتسب كالآتى : 

2 حتى 250 - 5 جنيه 

3 فيما زاد عن 250 حتى 2000 جنيه - 52.50 جنيه 
4 فيما زاد عن 2000 حتى 4000 - 80 جنيه 

5 فيما زاد عن 4000 جنيه 


هذه الشرائح : ل ل 
الميك و إتما حصل بدريجيا وففا للسرار الما 


الرسوم القضائية ( نسبى ‏ صندوق ‏ إضافى ) تحصل على مرحلتين : 


لفن لف انف انلف للش لض الش الت اتن اين اليل للف للف الف للش اليش الا اليل انيل اليل الي 
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ل جا لج جر لج لج ل جد جر ل لإ ل كم أ حأ جد 


ل لد 


الأولى: بلدرم فيها المدعى باداء جزء من هذة الرسوم محسوبا على ما نصث 
عليه المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2009 
وذلك عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها 


الثانية: باقى الرسوم تصبح التزاماً على الطرف الذى أالزمه الحكم بمصروفات 
الدعوى . 


مع ملاحظة : أنه لا يجوز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم من المحكوم عليه إبتدائياً 
إلا جات بض الحكم نهاتا باسسفاء طريق الطفى الس سياف او وات مواضرة 
- الحادة الاسكة مر قارون ال سوم 90 ليه 1934 المحدلة الفارون 126 لسنة 
2009 


حددت الجرء من قيمة الدعوى الدذف نيتم اإاحتسات الرييوم علية انتداءا والذف 
يلتزم المدعى بسداده عند رفع الدعوى على التفصيل التالى : 


1 لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد 
قيمتها عن اربعين الف جنيه : 


2 على 250 جنيه - 5 جنيه 
2 على 7/50 جنيه - 22.50 جنيه 

لك كي انور ارم يه غلب السع كن رقع الدعو واساء صسيفيها 
0 نسبى 13./5 صندوق خدمات صحية 1.50 صندوق ا المحاكم - 
المجموء 32.75 حبية ‏ 00 قاذا قضى الحكم نهانياً بميلة ‏ 40000 حنيه وألرم 
اشح عليه المضار تف 00 فكدنت اقى الوم كالادى : 

2على 250 جنيه - 5 جنيه 

2 على 17/50 جنيه - 52.50 

4 على 2000 جنيه - 80 

5 على 36000 جنيه - 1800 
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لفن اف انف انلف للش لض الش الت اثتنى اين لثفيق للف لقف انلف للش للش الاي اليل انيل اليل اي 


ل لج لج جر لج لج ل جد جر أ لإ ل كم أ حأ جد 


ل د 


بخضم من هذا الريسم السدى قا بيو أن سددة المدع: منة عند رقع 
الدعوى 


0 - 27.50 - 1910 جنيه 
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عليه : 
0 جنيه نسبى + 955 جنيه صندوق خدمات صحية - الجملة 2865 جنيه . 


2- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد 
قيمتها على اربعين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه : 


2 على 250جنيه - 5 جنيه 

2 على 1/50 جنيه - 52.50 جنيه 

مجموع الرسم النسبى 5/7.50 جنيه 

وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع 

0 نسبى + 28.75 صندوق خدمات صحية + 1.50 صندوق الأبنية - 
المجموع 87.75 جنيه 00 فإذا قضى الحكم نهائياً بمبلغ 100000 جنيه وألزم 
المدعى عليه بالمصاريف 00 فتحسب باقى الرسوم كالاتى : 

0 250 6ه 2 5 ده 

2 على 17/50 جنيه - 52.50 

4اعلى 2000 جنيه - 50 

5 على 96000 جنيه - 4800 


نعم مه ما سبق أن سددة المدعى عند رفع الدعوف - 
0 - 57.50 - 4880 جنيه 
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عليه : 
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0 جنيه نسبى + 2440 جنيه صندوق خدمات صحية - 7/320 جنيه 


3 ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 5000 جنيه فى الدعوى التى تزيد 
قيمتها على ماثة الف ولا تجاوز مليون جنيه : 


2 على 250 جنيه - 5 جنيه 
2 على 17/50 جنيه - 52.50 
4 على 2000 جنيه - 80 
5 على 1000 جنيه > 50 
مجموع الرسم النسبى 187.50 جنيه 
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها 


0 جنيه نسبى + 93./5 جنيه صندوق خدمات صحية + 0 جنيه 
صندوق ابنية محاكم 


ل ا ا ل لا 
تزيد قيمتها على مليون جنيه : 


2 على 250 جنيه - 5 جنيه 
2 على 17/50 جنيه - 52.50 
4 على 2000 جنيه - 80 
5 على 6000 حنيه - 300 
مجموع الرسم النسبى 437.50 جنيه 
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها 


0"/#*[ظ؛ جنيه نسبى + 218.75 جنيه صندوق خدمات صحية + 1.50 جنيه 
إضافى صندوق ابنية - الجملة 157.75 جنيه 


وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به . 
ال ال ا لا الي لاه 
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لفن انف انف انلف لض لض الش الت اثتنى لين اليل للف للف الف للش اليش لان اليل اليل اليل الي 


اخ ل جا لج لج جر لج ل جد جر د لإ ل كم عأ حأ جد 


ل لد 


فرض بالقانون 36 لسنة 1975 المعدلة بالقانون 7 لسنة 1985 
اررافة 1 ل و الس لمر 
يأخذ حكم الرسوم النسبية من حيث الإلتزام به . 


تعد من الرسوم التكميلية وإن كانت تخضع من حيث تحصيلها والمطالبة بها 
لجميع القواعد التى تسرى على الرسوم الاصلية . 


رسم إضافى لصندوق أبنية المحاكم : 

- فرض بالقانون 69 لسنة 1980 : 

:ل ل ل ا ا اا الماك ات خال المضاء 
2 احسات فيمقهاف. الدعاوت الفدية على الكه البال : 


1 صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر الأداء أو الطلبات 
العارضة أو طلبات التدخل إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه 00 يحتسب رسم 
احافى حمسون قرقا . قاذا راد المظلوت علي غانة حدة أو كانت الدعوف 
حم ااا فرشم 


2 - ضحفة إسشاف الشكم الضاء., سن المحكمة الحرنية ( مدرى١‏ (مستائف) 
والإستئناف مقابل 1.50 حنيه 


3 - صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو طلب الأداء والطلبات 
العارضة أو طلبات التدخل1.50 جنيه 


4 - صحيعة الإستشاف امام محكمة الإس شاف والإشاقف المقابل الشخر 907 


5 صحيفة إلتماس إعادة النظر 3 جنيه 
6 تقرير الطعن بالنقض 6 جنيه 

الإنذارات ومحاضر العرض 1 جنيه 
8 - الشهادات 0.60 قرش 
9 صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق 0.80 قرش 
ملاحظات : 
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1 الخرة فى قدي قبمة التعوى الطلات الحاضية . 


2- يتم تقدير قيمة الدعوى طبقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية وليس طبقاً 
لخكام قارون المراففات لذن الح طلى باسكا آل شام فطل 


3 يضاف إلى قيمة الدعوى بعد الفصل فيها إحتساب د 0 0 
مما ريع إذا كانت مطلوبة حتبتاريخ تسليم الصورة التنفيذ 

3 ينم صل الرنبوم الى 
تدخل هجومى وإلا إستبعد من جدول اك 


5 لا يتم تحصيل رسوم على أكثر من المبالغ التى سددها المدعى عند رفع 
الع إسناءا وذلك إذا حكم فى الدعوى بالرقم - رقف الاجراءات ا ترك 
الحقوية - السطت الإسقطاء ‏ ال شوظ! 


6 _إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة عن سند واحد قدر 


الرسوم باعببار مجموء الظليات .قاذا كانت ناشفة عن سشدات مختلفة قدر 
الرسوم باعتبار كل سند على حدة . 


7 رفع الدعوى بطلبين فى عريضة واحدة , إعتبارها دعوتين مستقلين متى 
وجهت كلا منهما إلى فريق من المدعى عليوم . 

ل ل ال لاسا 1 لالط ف اك ار العم 
بمصروفات الدعوى » ويبسوى الرسم على اساس ما حكم به ويحول الإستئناف 
دون تحصيل هذه الرسوم . 


ل ]ل سكو لم صو روا نشت 2 الشكم دن الوقف حلي عضيل ناقى 
الرسوم الملتزم بها الغير . 


0 لايجوز إعطاء غير المحكوم لصالحه أى صورة من الحكم أو شهادة إلا بعد 
تحصيل ما يكون مستحقا من رسوم ٠.‏ 


1 - تعديل الطلبات فى دعوى معلومة القيمة من مبلغ إلى مبلغ أقلٍ , لا 
سو ريم دك إذا كات اللعسيل وى التعو م من ميلك إلى فيك اكير يشطفل 
قرف رسم ويم إستيفاد الدعوف من الروك إذا لم يسدد فرف الرسم 

الرسم انارت : 


. هو من الرسوم الأصلية . 
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اف لف انف انلف للش للش الش الت التنى اين اليل للف لقف الف للش الث لان اليل اليل اليل الي 


جك لج لج لج لج لج ل ل جر أ لإ ل لكر أ حأ جد 


ا ياد 


ل إنالماء 0 لاله والرايحة من القانوين . 90 لسنة 1944 وتكديله 
بالثارون 126 لسك 9 


. هو رسم محدد د يفرض على الدعاوى مجهولة القيمة . 
مثل : دعوى صحة التوقيع . دعوى التزوير الأصلية . إشكالات التنفيذ . التظلم 
لل ل الل دعوى منع التعرض » دعوى شطب 
ورهن ' دعوى تعيين حارس قضائى . دعوى إسترداد حيازة . دعوى وقف الأعمال 
الجديدة . دعوى الطرد للغضب . 


ولف او حت المادة 6 ل كاسن الى 00 سه 19344 مضا ل اروك التعاوك 
المصيوله العدمة على شيل المال ل امه 


قواع. نقد رسو التعارى لصهولة الفدمة : 


محاكم أول درجة : 

0 جنيه فى منازعات القضاء المستعجل 

5 جنيه فى الدعاوى الجزئية 

5 جنيه فى الدعاوى الكلية 

0 جنيه فى الدعاوى شهر الإفلاس أو الصلح الواقى منه 
محاكم الإستئناف 

0 جنيه مدنى 0 

5 جنيه شل 

0 جنيه إستئناف عالى 

محاكم النقض 

5 جنيه على طعون النقض 

0 جنيه طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة النقض 


جح بج جا لج لج لج لج لج لج ل جر لج أ + 


اا ووو 


ل لج لج جر لج لج ل جد جر عر لإ ل كر أ حأ جد 
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هو من الرسوم الأصلية . 

فرض بالقانون 90 لسنة 1944 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009 نص 
عليه فى الفصل التامن والتاسع من المادة 32 حتى المادة 39 . 

وهو رسم محدد يفرض على طلب الوراق و الشهادات والإعلانات و 


الإنذارات . 
نصت المادة 1/33 من قانون الرسوم 90 لسنة 1944 على ان يفرض رسم قدره 
خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبه و المحضرين غير 
المتقلقة بانة دعوى سواء أكانت اصلا أو صورة ما لم تحفها احكام هذا القانوت من 
الرسوم . 


هذة المادة لم يشملها التعديل الوارد بالقانون 126 لسسنة 2009 - 


ب احساب الرسم الغقرر للاندار وففا للفواعد الثالية : 

يفرض رسم مقرر قدره خمسة عشر قرشاً على كل رول من رولات الإنذار 
1 سد هذا ال 2 هده الاسم شام ف الأاسار سواء أكانوا متدرين أو مدر 
إليهم . 
الرول عبارة عن صفحتين 
الصفحة 25 سطر 
السطر 12 كلمة 
فيكون الرول عبارة عن 50 سطر وبما يوازك 600 كلمة ويجوز التجاوز عن 8 
سطور بشرط الا يزيد عن صفحتين 1 2 لك عي رولك اخ ومسشتشق عه 
كم آخر 

ويغرض رسم صندوق خدمات صحية مقداره 2/1 الرسم المقرر . 


ويفرض رسم اضافى لصندوق ابنيه المحاكم قدره جنيه واحد . 
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الأوراق المرفقة بالإنذار تعتبر جزء من رولاته : ويتعدد الرسم بتعدد هذه 
الأوراق باعتبار رول كامل ايا ما كان عدد الأسطر الواردة بها . 


0 مات مشوف اضافى الاجمالى 
0,0 015 10 - 1.45 


2 إنذار مكون من رولين موجه من شخصين إلى منذر إليه : 


0 كدنات داوف اضَافى الاكبالى 
090 045 10 - 2.75 


مثال : 


رفع (أ) على (ب) دعوى يطلب فيها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى له , 

مبلغ 50000 جنيه تعويض , وبعد تداول حكمت المحكمة بالزام المدعى علية بأن 

يؤدى مبلغ 35000 جنيه فقط مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات . فما هى 

أنواع الرسوم المستحقة على الدعوى وقيمتها والملزم بدفعها ؟ 

الحل : تثير هذه المسألة المواد القانونية التالية : 

(1) م/1 من قانون الرسوم القضائية رقم (90) لسنة 1944 والتى تنص على انه 
"يفرض رسم نسبى على ا لدعاوى معلومة القيمة أى التى تقدر قيمتها ويتم 

احتساب الرسوم النسبية بواقع نسبة مئوية من الطلب أو الدعوى طبقا للنسب 

التالية : 

2 لغاية 250 جنيه وتقدر ( 5 جنية ) . 


3 قيما راد عن 250 حنية وحتى 2000 حنية وتقدر ( 22.50 حبية ). 
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4 90 فيما زاد عن 2000 جنيه وحتى 4000 جنية وتقدر ( 80 جنيه ) . 
45 نيما ]د عر 4000 حيه ' 


(2) م / 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009بتعديل بعض إحكام قوانين الرسوم 
القضانية والدى نص 


ل ار ا ل 
قيقنها عر اربعين الف جبرهة 


'لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد 
قيمتها عن أريكين الف جسة ولا تجاور ماته ألف جنية 


لاا التى 
تزيد قيمتها عن ماثه الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه 


“لا تحصل الرسوم النسبية على أكثرمن عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى 
تزيد قيمتها على مليون جنية 

دم فرض | التالية : 

م تسسدى طيها للسيات الموضحة عدوف حدمات عتل 7 2650 عن اليم 
النسبى رسم اضافى 1.5 جنيه يدفع عند رفع الدعوى فقط الملزم بدفع 
الرسوم: 


اى عند تقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب . 


احكم نهانيا ' 


الرسوم المستحقة أثناء رفع الدعوى و التى يلتزم بدفعها المدعى تستحق 


رسوم نسبية عن الألفين جنيه الأولى فقط حيث ان الدعوى بمبلغ .... أى تزيد 
0 عن 40000 جنيه ولا تجاوز ماثه ألف جنيه ... وهذه الرسوم تقدر كالتالى 


2 لغاية 250 جنيه وتقدر ( 5 جنية ) . 
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3 / فيما زاد عن 250 جنيه وحتى 2000 جنيه أى 1750 جنية وتقدر ( 22.50) 


وهكذا تقدر الرسوم النسبية بمبلغ 5 جنية + 52.5 جنية - 57.50 جنية 
يستحق رسم صندوق خدمات 050/ عن الرسوم النسبية - 28.75 جنيه 
يستحق رسم اضاقى مبلغ - 1.50 جنية 

إذن الرسوم المستحقة أثناء رفع الدعوى ويلتزم المدعى بدفعها - 87.75 جنيه 


الرسم المستحق بعد صدور الحكم النهائى ويلتزم بدفعها خاسر الدعوى 
ل رك اس ا الي ل ل للك ست 


2 على 250 جنية 2 - 5 جنية 
2 على 17/50 جنية - 52.5 جنية 
4 ا على 2000 جنية - 80 جنية 
5 على 31000 جنية - 1550 جنية 


وحيث تم رفع رسوم عن 2000 جنيه من المدعى وهو مبلغ 5/.5 جنيه - 
5 57/.5- 1630 جنيه 


خدمات 0050)-2445 جنية 


ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس لإلا عملاً مادياً 
كايفا عر ذلك الأ العفدرى فلس مشتالة” 


بصدر امن تقدير الرسوم من القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم سواء 
كانت المحكمة جزئية أو ابتدائية ( مدنية او تجارية أو عمالية أو بهيئة استئنافيه 
أو احوال شخصية ( او محكمة استثئناف او نقض ذلك 
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أن 2 الضادة ( .16 ) 2 قانون ال سو الفساسة ل عرسا ف ناس مقر 
الرسوم بدو من رتسي المحفهة از الفاضى حسيت الخوال: 


فقت مشقهمة القض بان القاضى او رئيس الفحكمة الدذى أصدرت الحكم هو 
المختص بتقدير رسم الدعوى التى فصلت فيها المحكمة حتى ولو كان 0 
المنستحق جاه., كات المحكمة ( غنال : دحروق قديمة ر.: الرييم الفستحوا 
شيل على نضات المحتمة ) بنقصد ريسي المحكمة هنا ني الذائرة الى 
اصدرت الحكم . 


قضت محكمة النقض بان نص المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 يدك 
على ان تشدير الرسوة القضائية يدم يامر بهدر من رنيشر المحقمة او القاضطى 
فى نطاق سلطته الولاثية التى يباشر ها فلا يعد من ثم حكما قضائيا وإذا كان 
الثابت بالأوراق ان أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على 
النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناءء على طلب قلم كتاب 
المحكمة المختصة وإذ لم يستلزم المشرع فى قانون الرسوم القضائية متقدم 
الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أذ الناضى مضدر الأمر قات خلو امر التقدير من 
اسم مصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . 


لاحكام قانون المرافعات في المواد 194 - 200 و ذلك من نواحي متعددة : 


1- | الام على عررصضة اك التضوم بصدرة قاضى الامور الوفنة بالمحكمة 
الانسدانية او محكمة الموا. الحرنية علء حمشت الاحوال - 


3- لم يحدد القانون ميعاداً معينا للتظلم ومن ثم يجوز التظلم من الامر في أي 
وقت . 


شط ]الم هدم للسهير خلال 30 نوها م اريت صدورة” 


5- عند التظلم من الامر علي عريضة يكون الخصوم هو الطرف الاخر في 
الدعوي . 
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ا 1 


الامر يتقد القضائية : 


ل لد 


1ه تالكا 2 سس المسكية]. العا 22 ]ل اك سم 
المغارضه فيه الى المحكمة الثى اضدر رسيا الامر او الى القاضى . 


2س[ المخار سه قنه امام القسض عد اعلا الذى او سقري فى فلم الكنات 
ولمدة تهانية انام 


3-يكون ميعاد الاستئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة ايام من يوم 
صدوره ( عدلت الى خمسة عشر يوما) . 


كارا تقد الرسسوم كلى للمحكوم عليه قبل سفيدها ول نكون ناقن ال بكر 
ديات مها المعار عه 8١‏ انام ) 


25 الظلء م الام سف الرسوم الفضاسة كوت السصم ف كلم لكا ” 


خامسا : الفرة 


يختلف أمر تقدير الرسوم القضائية عن أمر تقدير أتعاب الخبراء فى أن الأمر الأخير 
يصدر على عريضة عملاً بنص المادة 157 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و 
التجارية رقم 25 لسنة 1968 والتظلم فى أمر تقدير أتعاب الخبير يكون دائماً 
بتقرير بقلم كتاب المحكمة خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه وينظر التظلم فى 
غرفة المشورة ؛ ولا يقبل التظلم إلا إذا سبقة إيداع المبلغ الصادر به أمر 

التقدير ( المواد 157 - 162 ) والحكم الصادر فى التظلم يكون قابلاً للطعن 
بطرق الطعن المقررة للأحكام . طبقاً للقواعد العامة للأوامر على عرائض مالم 
يرد نص خاص يمنع الطعن . 


إذا كان كلا الأمرين يصدران بسبب تأدية الخدمة بفرض رسم معين ويجوز التظلم 
منهما بعد وضع الصيغة التنفيذية إلا ان هناك عدة فروق جوهرية بينهما تتمثل 
فى الآتى :- 


1 القانون الواحب الت 


القانوت الواحت التظبيق باليسية لمر تقد ال سوم القضانية هو القانون رقم 
0 لسنة 1944 النعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 
5 سنهًا الكاروت الواحت التظييى بالشسية لمر تقدير ر سوم السير العفارف 
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هو القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن 
رسوم التوثيق و الشهر . 
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يصدر أمر تقدير الرسوم القضانية بناء على طلب فلم الكتاب من المحكمة التى 
أصدرب الحكم بينما بضدر آم تقدير الرسوم التكميلية الخاص بالسور الكفارى 
عراف مكب السور الكفاري المختض. 


3 معاد التذ الا 


يكون التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان 
الأمر إذا كانت المنازعة فى مقدار الرسم المستحق ؛ وطبقاً للقواعد العامة فى 
قانين المراففات إذا كان التظلم فى اسان الالرام . أما فبفاء التظلم مر امر 


تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى يكون ثلاثين يوماً 
من تاريخ الإعلان 


إذا كانت المحكمة التى أصدرت الأمر هى المختصة بنظر المعارضة فى أمر 
تقدير الرسوم القضائية ‏ إلا أن المحكمة المختصة بنظر التظلم فى أمر تقدير 
الرسوم التكميلية الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى هى المحكمة الإبتدائية 
الكائن بدائرة إختصاصها المكتب الذى أصدر الأمر 0 


5 طريقة رفع التذ 


بالنسبة لأمر تقدير الرسوم القضائية تكون المعارضة فيه إما أمام المحضر عند 
إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الأمر . هذا إذا 
كانت المنازعة فى مقدار الرسوم عملاً بنص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 
4 بشأن الرسوم التعاسه . اذا إذا كانت المنازعة فى 0 الإلتزام 
بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفع المنازعة يكون بسلوك إجراءات المرافعات 
العادية . 


اغا السسية لذي نشدي الرششيوم التكميلية الضاد, عن مشلحة الى الكفارف فاه 
ولئن كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 
رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر قد جاء صريحاً فى أن التظلم 
فيه يكون إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير وإما بتقرير فى قلم الكتاب ‏ أيا 
كانت طبيعة المنازعة ‏ إلا أن محكمة النقض بهيئتها العامة للمواد المدنية 
والتجارية والاحوال الشخصية أخارت رقع التظلم بالإجراءات المفنادة لرقه الدعوق 
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ل ل ةد 


وفقاً لقانون المرافعات باعتبار أن المتظلم قد أختار الطريق الأصعب وترك الطريق 
الاسيل وك الشر, بقل الكنات اه التشرن امام المسضر عند إعلات الام 


ن حيث إستئناف ا الصاد الت 


استئناف الحكم الصادر في المنازعة فى مقدار الرسوم يكون خلال خمسه عشر 
يوم وتدور المنازعة وجودا وعدما من حيث جواز الاستئناف مع الدعوى 
الموضوعية الصادر فيها الأمر أما المنارعة فى اساس الالترام قيخصضة الحكم 
الصادر فيها للقواعد العامة فى قانون المرافعات من حيث ميعاد الاستئناف 
وخوارة 6 أعا ا سياف السكم الضاء. فى النظلم م امر هدي الرموء المكفالة 
الغادر . الشهر العقارى قيخصة للقواف العامة فى قانون المراقعات من حرك 
ميعاد الاستئناق ومدى حجوازه . 


أمر تقدير المصروفات هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم , 
لتقدير المصروفات التى أنفقها كاسب الدعوى ؛. فى سبيل الحصول على الحكم 
الصادر لصالحة . فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة وهو 
يصدر بناءًَ على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت 
الحكم ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر ويجوز التظلم منه خلال ثمانية أيام 
من تاريخ إعلانه ؛ إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب 
المحكمة التى أصدرت الأمر . وينظر فى غرفة المشورة 0 سدم أض نشرير 
الرسوم القضائية مع أمر تقدير المصاريف القضائية فى أن كل منهما يجوز التظلم 
منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر , إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما 
تتمثل فى الاتى :- 


1 القانون الواحب التطسيق : 


أمر تقدير الرسوم القضائية يخضع لأحكام قانون الرسوم القضائية بينما أمر 
تقدير || وفات فإنه يخضع لاحكام قانون المرافعات ( مادتان 189. 190 مرافعات 
). 


2 الحهة طالة ايستصضدا, آم التقد 


أمر تقدير الرسوم القضائية يصدر بناءَ على طلب قلم الكتاب بينما أمر تقدير 
المصروفات القضائية فيصدر بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له . 
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إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم هما قلم الكتاب والصادر 
ضده الأمر بينما 00 الخصومة فى التظلم من تقدير المصروفات فيها الصادر 


4- بالسسة لطريقة اله 


فانث التظلم من أمر تقدير الرسوم يكوت بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند 
الإعلان إذا كانت المنازعة فى المقدار وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كانت 
المنازعة فى أساس الإلتزام ؛ بينما التظلم فى أمرٍ تقدير المصروفات القضائية 
يكون دائماً وعلى الرأى الراجح بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان 
سواء كانت المنارعة فى المقدار أو فى اساس الإلترام . 


5 بالنسبة لميعاد إستئناف ا الصادر فى اله 


فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية 
إذا كانت المنازعة فى المقدار هو . خمسه عشر يوما حال إن استئناف الحكم 
الصادر فى التظلم اما التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية فيخضع للقواعد 
العامة فى الاستئناف . 


ثامنا : المعارضة فى مقدار ا المنازعة فى اساس الالتزا 


| المعارضة فى مقدار ا 


تنص المادة (17) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على انه يجوز 
لذى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها . وتحصل المعارضة امام 
المحضر عند إعلان أمر التقدير , أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية 


نار إعلات الأمر . موحد له المحضر فى الإعلات أو قلم الكتلت فى القري الوم 
الذى ننظر فية المعارضة . 


ومفاد ذلك أن المشرع اشترط فى المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها أمر 
التقدير . وإما بتقرير بقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر على أن تكون 
المخارضة حلذل تهانية ايام تالية لتاريج إعلدن أمر التقدرر . 


ن -المنارعة فى أسا 


المنارعة فى اناس الإلترام بالرسم ويداة والوقاء به سضم للقواعد العامة فى 
قانون المرافعات من حيث طريقة رفعها فتكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى , 
ول تسسترط أن تكون حلال نماسة آنام كما هو الخال فى الفعارصة فى مقنار 
الرسنوم . وكدلك بالنسية لمبعاد الإس كناف فإن المنازعة فى الأسباس نخصة 
للاحكام العافة الواردة فى قانوت المرافعات فى مبعاد الا كناف - 
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أما المعارضة فى المقدار , فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيها فيكون خلال 


1 طريق المنازعة : 


المعارضة فى مقدار الرسوم تكون امام المحضر عند الاعلان او بتقرير بقلم 
الكتاب و المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم تكون الاجراءات المعتادة لرفع 
الدعوى . 


2 ميعاد المعارضة : 


ماسة انام من ناريت الاعلات فى حالة المفارضة فى مقنار الريسوم وطيقا 
لأقواعد العامة فى قانون المرافكات عند المتارعة فى اناس الالترام بال تور 


.3 ميعاد استئناف ا 


م ل ا 
وطعا للتات الغاية فى تالو العرامات ع المارعة فى أساس السام 
بالرسوم . 


4 حواز الاستئناف : 


المعارضة فى مقدار الرسوم تتبع قيمة الدعوى الصادر فيها امر التقدير اما 
المدارعة فى اساس الالتزام بالرسوم قطبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات 


التى كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح 
اقتضاؤه وإنما تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه الوفاء به . فإن الفصل فى 
هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى امر التقدير وإنما يكون وعلى ما افصحت 
عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1994 بسلوك إجراءات المرافعات 
العادية لا إحراءات المعارضة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون بعد 
تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 . 


كما قضت محكمة النقض ايضا بأن مفاد المادتين 17. 18 من القانون رقم 90 
لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 يدل وعلى ماجرى به قضاء 
هذه المحكمة على انه اذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح 
اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى امر التقدير ؛ وأما اذا كانت تدور حول 
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اساس الالتزام بالرسم ومداه و الوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات 
المرافعات العادية النص فى المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسم 
اتانيه ف العواء على ان سور لدوى السات ان شارض فى سقدا. الرسسوض 
الضادر بها الذى. المشار اليه فى القادة السابفة وسصيل العفارضة امام المحضر 
عند اعلات امر التقدير او بتفرير قى فلم الكتاب فى نهابية الايام الثالية لتاريج 
اعلات الادر يدك - معلى ها حرى به قضاء هذه المحكمة - على آنه اذا كانت 
المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاءه فإن إقامتها تكون بالمعارضة 
فى أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب , 
اما إذا كانت يدور حول اماس ترام بالريسلم وعداة والوفاء بك قاب رفعها يكون 
يسلوك إحراءات الحراقعات العادية - 


- المنازعة فيما إذا كانت تستحق الرسوم على المبلغ المحكوم به فى 
00 ام على القرف بين هذا المبلة وما حكة به إبتدائياً فى منارعةه فى 


المعنار - 


حيث قضت محكمه النقض بأنه متى كان مبنى المعارضة فى قائمه الرسوم 
منازعة المستأنف فى مقدار الرسوم المستحقة على الإستئناف المرفوع 
والصادر بها أمر التقدير المعارض فيه وهل يكون تقدير الرسوم على المبلغ 
المحكوم به فى الإستئناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به إبتدائياً : 
فإن النراع على هذه الصورقلا يعبر تزاعا فى اناس الالترام بالرسوم بل هو نراع 
فى مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها 
الفحقمة الى اصدر رنيس ها اه القدير. 


2- المنارعة فيما إذا كان يستحق على الدعوق ريع الريم أو نصفة منتارعة فى 
المقدار : 
ر 


ا ا ا ا لل اللا ل الك ال 58 
لبط ةل لطا لني 1 قي ع ايل السارضة فآ الس 

ل ل الك ال ا ا 
المنازعة تدور حول تقدير الرسم المطالب به لتقديم عقد الصلح بين طرفى 
اميه د الست الج ل ا ل لط ال ف و فم السكم 
ا 
رك 
ل ل لل ا ل وك الم 
ار ا 
ام الس عسل الات الس عل مسار ل سس الس سسا ان 
ل ار و شا و ل عل لط عل لك لسر ل 000 
املس ار ال دوس لفط ال عو فار الخ السطلفون 0ه حون 5 أختلا 
فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . 
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ل ةد 


د طل إحشات الريوم على اسان الضريية ولبسكت التكريات شارعة فى 
الجعدار : 
ر 


يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر بها الأمر المشار إليه فى 
المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير 
فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر يدل وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم 
الذى يصح إقتضاؤه فإن اقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بأن بإبدائها امام 
المحضر عند إعلات الآمر او بتقرير فى قلم الكناب . أما إذا كانت تدور حول اسسايسن 
الالتزام بالرسم ومداه و الوفاء به رفعها إنما يكون بسلوك وإجراءات المرافعات 
العادية لما كان الثابت فى الأوراق ؛ ومعارضة الطاعن فى أمرى التقدير محل 
النزاع تنصب على مقدار الرسم المستحق ووجوب احتسابه على اساس القيمة 
الإيجارية المتخذه أساساً لربط الضريبة على العقار موضوع الدعوى الصادر فيها 
ام القدي, ولييت ناء على اللحريات الدى قام يها فلم الكنات . قاب إقامة هذة 
المنازعة لا تكون بسلوك إجراءات التقاضى العادية وإنما تكون بطريق المعارضة 
فى أمرى التقدير على نحو ما سلف بيانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وبنى قضاءه بعدم قبول الدعوى علي سند من انها منازعة على أساس 
الالتزام بالرسوم والوفاء بها فإنه يكون قد اخطاء فى تطبيق القانون ؛ وإذ حجبه 
هذا الخطا عن الفصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله بما 
يوحب نقصه لهذا السبب . 


م ا ا ال ال اي 
محكمة اول درجة ولايتها فى نظر الموضوع  :‏ 


قحت محكمة النقص باأنة إذا كانت محكمة الدرجة الأاولى لم ستتفد ولايتها فى 
نظر موضوعالمعارضة فى امر تقدير الرسوم بالقضاء بعدم قبولها لرفعها بغير 
الطريق القانونى وكانت محكمة الاستئناف لا تملك التصدى لهذا الموضوع لما 
يترتب من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ؛ باعتبار ان مبدا التقاضى 
على درحتين وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة بعد من المبادئ الأساسية 
لنظام التقاضى التى لا يجوز مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها فإن الحكم 
المستأنف يكون بقضائه المشار إليه يكون بقضائه المشار إليه قد وقف عند حد 
المظهر الشكلى لقبول المعارضة من حيث طريقة رفعها ولم يتجاوز النظر فيما 
عدا ذلك . ومن ثم يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درحجة للفصل فيها . 


“قوط الرسوم بالتقادم منارعة فى اشاس الالترام 
'المحكمة المختصة بنظر المعارضة هى المحكمة التى أصدرت أمر التقدير 


الشارعة فى اناس الالام ضح للقواف. الغافة فى قارون المرافكات 
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' اختصاص هيئات التحكيم بمنازعات الرسوم مشروطاً باتفاق طرفى المنازعة 
على الحكيم 


ب 
بنظر المنازعة فى امر تقدير الرسوم . 
ه ‏ استئناف الحكم الصادر فى المعارضة :- 


ميعاد استئناف المعارضة فى المقدار خمسة عشر يوماً أما ميعاد استئناف 
الح الضاد. فى التظلم فى اسان الالتراء 40 نوما - 


و-مدى جوز الطكن فى الحكم الصادر فى محكمة الانسشاف فى المفارضة فى 
المقدار 


إذا لم تتم المعارضة فى مقدار الرسوم خلال الميعاد أو تمت وفصل فى المعرضة 
ا ل م 
التعديبة على أمر التق 


واستقر قضاء النقض على ان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم الدين 
يصير نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفواتها ولا يتقادم إلا بتقادم إلا بمضى 
خمسه عشر سنة من وقتث ان يضح نهانيا . 

ايها : تعب افر نفدي الريوم : 

لشي ان الشكم الشهادى الغاء افر نشدي الوم لعرم اتستحفاق قل الكاب 
لاريم . ق: امشاءع قلذم الكنات عن ملاحقة حضوم الدعوف إجراءات شفيذة . 


ويشترط لقبوك الإشكال فى تنفيذ مر تقدير اير الملتزم ان يبنى على 
أاسس لاحقة على ان كون أمر التقدير أصبح نهانيا 
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